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 سبع مجرواذات  واا قووا  اإنساا  ي  ماا  اقووااا.  اقمرد  قي  ذررا  قتملت  ذ  سيا   اقواسوا   ذت  ق  اوا روسيا : احم

 س في منطقة شمال القوقاز من روسيا الاتحادية استقراراً حقيقياً قائماً على القانون واحترام حقوقهم الإنسانية. يستحق النا

اللجنة السويدية الهلسنكية، واللجنة النرويجية الهلسنكية، والمركز التذكاري لحقوق  -هي تدعو سبع منظمات لحقوق الإنسان
ان، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والجمعية النمساوية الهلسنكية، ومنظمة العفو الدولية الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنس

السلطات الروسية، ومن ضمنها السلطات الإقليمية إلى التقيد التام بسيادة القانون في شمال القوقاز لمنع انزلاق المنطقة بدرجة  –
 أعمق إلى العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. 

 ن تفعل ذلك على نحوا أن تتعهد بصورة علنية وقاطعة بأت على محاربة التمرد في شمال القوقاز، لكن يتحتم عليهوتعمل السلطا
 وانتهاكات حقوق الإنسان التي من شأنها أن تزيد الصراع اشتعالًا. ،وانعدام المساءلة لا يؤدي إلى إلقاء حبل القانون على غاربه،

بلكاريا. وأسفرت محاولة  –ستان وكبردينو حدود الشيشان ليصل إلى إنغوشيتيا وداغ إلى ما وراءوقد انتشر التمرد في شمال القوقاز 
داخلية كمة العليا في أنغوشيتيا ووزير قتل نائب رئيس المحيس إنغوشيتيا في الشهر الماضي عن إصابته بجروح خطيرة. و غتيال رئلا
. وينبغي على الحكومة  التصدي لهذه طة والأمن بين قتيل وجريحالشر  قوات ستان في يونيو/حزيران. وسقط العشرات من أفرادغدا

الجرائم الخطيرة، التي يبدو أنها جزء من استراتيجية العنف التي تنتهجها الجماعات المسلحة. بيد أن القتال ضد هذه المجموعات لن 
 القوقاز.يتكلل بالنجاح إلا إذا جرى بوسائل قانونية ومع احترام حقوق الجميع في شمال 

وغيره من ضروب سوء المعاملة،  حالات الاختفاء القسري، والتعذيبيوليو/تموز  1ويوثق تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في 
: ئم. )روسيا الاتحاديةوالاعترافات "القسرية" في شمال القوقاز التي مورست ضد الذين يشتبه في مشاركتهم في التمرد وغيره من الجرا

(. وفي تقرير نشرته منظمة EUR 46/012/2009انون. انتهاكات حقوق الإنسان في شمال القوقاز. رقم الوثيقة : سيادة بلا ق
توثق إقدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الإحراق العقابي للمنازل العائدة إلى  ،يوليو/تموز 2مراقبة حقوق الإنسان في 

 ن. أقرباء المتمردين المزعومين في الشيشا

كذلك يساورنا القلق إزاء الأدلة المتزايدة الواردة في هذه التقارير ومن مصادر أخرى والتي تفيد بأن السلطات تستخدم بصورة 
 مألوفة تكتيكات غير قانونية لمواجهة الجرائم وللضغط على أقرباء المتمردين المشتبه بهم لحملهم على تسليم أنفسهم.

تزعم مصادر عديدة  والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحوادث الاختفاء القسري التيوتشكل عمليات إحراق المنازل، 
ممنوعة منعاً باتاً بموجب عدد من المعاهدات الدولية التي وهي  ،ها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسانموثوق بها وقوع

 تشكل روسيا طرفاً فيها.



ريحات الأخيرة التي أدلى بها عدد من المسؤولين الحكوميين في شمال القوقاز والتي تدعو إلى اتخاذ التص تؤدي ويساورنا القلق من أن
إلى ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك يساورنا القلق العميق إزاء تخويل  نونية للتصدي للعنف،تدابير غير قا

نغوشيتيا، في ضوء المزاعم الموثوق بها والخطيرة التي مرد في إكافحة الترمضان قديروف على ما يبدو سلطة تنفيذ عمليات مشتركة لم
 تناهت إلى علم منظماتنا بشأن تورط قواته في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

 روسية والسلطات الإقليمية إلى أن:وندعو الحكومة ال

 شمال القوقاز؛توضح بصورة علنية وقاطعة بأنها ستعيد العمل بسيادة القانون في 

 تضع حداً لأي تدابير غير قانونية تتخذها في جهودها لمكافحة التمرد وتمتنع عن اتخاذها في المستقبل؛

 تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقاضي المسؤولين عنها؛

 سان.تنفذ تنفيذاً كاملاً الأحكام المتعلقة بالعنف في المنطقة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإن

 ختفية
نزاع مسلح في الشيشان بدأ قبل عشر سنوات إلى ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ومنهجية لحقوق  أدى أحدث

فضلاً عن قوات روسيا الاتحادية والقوات الإقليمية. وفي حين أن حدة  ،الإنسان وجرائم حرب على أيدي الجماعات المسلحة
سعى إلى الإطاحة بالحكومة ي حدث في السنوات الأخيرة والذي فإن التمرد المسلح الذالنـزاع قد خفت في أراضي الشيشان، 

وداغستان. كاريا بل –وإقامة حكم إسلامي في شمال القوقاز قد انتشر تدريجياً إلى الجمهوريات الأخرى، مثل إنغوشيتيا وكبردينو 
بإنفاذ القانون عن مصرع مئات الأشخاص، ومن ضمنهم  أسفرت الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة ضد الهيئات المكلفةو 

 من ضروب سوء المعاملة التي تمارسها السلطات. الاختفاء القسري والتعذيب وغيره المدنيون. وغالباً ما ترد أنباء حول عمليات
 

هم ينتظرون إنصافهم على وفي الشيشان أعيد بناء جروزني وغيرها من المدن، لكن حياة آلاف الناس لم تعد إلى طبيعتها بعد. ف
عمليات الاختفاء القسري والقتل التي تعرض لها أقرباؤهم. وقد  وء المعاملة التي تعرضوا لها، وعلىالتعذيب وغيره من ضروب س

سبل الانتصاف التي سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن بتت في أكثر من مئة قضية من الشيشان. ولم تنفذ بعد 
القرارات تنفيذاً كاملًا باستثناء دفع تعويضات. ويجب أن تجرى تحقيقات كاملة وحيادية في هذه الجرائم، بقصد تها هذه منضت

للتوضيح بجلاء بأن  مقاضاة الجناة. ويجب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية
 ة الثقة بالنظام القانوني.ولإعاد ،المهاجمين سيخضعون للمساءلة

 


